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 * إصلا:ه بين القانون المدني وقوانين حمایة الب#,ة وصعو'ت الضرر الب#ئي المحض

 طالب Fيرة. Dٔ .                عجالي بخا?. د
 عضوا مخبر البحث في Lشریعات حمایة النظام الب#ئي

 [امعة تیارت. كلیة الحقوق والعلوم السUیاسUیة 
 :مقدمة

الجزاء عن كل فعل یلحق ضرار 'لغير،في :ين یقوم الجزاء  یقوم نظام المسؤولیة المدنیة aلى تحدید  
وذDٔ zن هذا الضرر w خصائص معینة , المدني عن اmٔضرار التي تمس 'لب#,ة aلى إصلاnا '?ر[ة اmٔولى

وهذا ما يجعل �مة القضاء صعبة من ح~ث �یف~ة تطبیق , تميزه عن الضرر المنصوص aلیه في القواaد العامة
 .عامة �لمسؤولیة المدنیة عن الضرر الب#ئيالقواaد ال

ورغم ذz لم يحظ الضرر ��كولو� بنفس القدر من ا?راسات التي حظي بها الضرر في قواaده العامة 
 .اعتقادا من الفقه ب�نٔ القواaد العامة كف~� 'ح�واء قواaد Dٔصلاح الضرر الب#ئي

التلوث Dٔدر�ت معظم دول العالم ضرورة حمایة الب#,ة �ير Dٔنه بعد توالي :دوث الكوارث البی�~ة و حوادث  
فسارعت إلى إصدار قوانين وLشریعات Fاصة 'لب#,ة توا[ه بها التقدم الصناعي وما تبعه من �Dٔر سلبیة مست 

 .'لب#,ة وDٔدت إلى تدهور مكو�تها یوما بعد یوم
اط الوثیق بين التنمیة �ق�صادیة التي لا وتوالت ال�شریعات والقوانين الوطنیة تهتم 'لعلاقة الوطیدة و�رتب

 .غنى mٔي مجتمع عنها والحفاظ aلى الب#,ة و ظهر ما £سمى 'لتنمیة المسUتدامة 

وقد بدا واضحا Dٔنه لا يمكن تحق~ق التنمیة المسUتدامة في Dٔي مجتمع دون إرساء مجموaة من القواaد منها ضرورة 
التطور الصناعي و�ق�صادي Dٔو aلى اmٔقل التقلیل منها و إصلاح تفادي وقوع اmٔضرار التي تمس 'لب#,ة جراء 

 .و [بر ما وقع منها 
وإذا كانت اmٔضرار الإ�كولوج~ة التي تمس 'لب#,ة واقعا یفرضه التقدم الصناعي وتفرزه التنمیة �ق�صادیة، 

 ة عن اmٔضرار البی�~ة فإنه كان لزاما aلى المشرع في كل دوµ صیا�ة نصوص قانونیة ´رسي قواaد المسؤولی
إلى  124وaلى غرار معظم Lشریعات العالم تضمن القانون المدني الجزا·ري Dٔحكام المسؤولیة المدنیة في المواد 

وهي النصوص التي خصصت لصیا�ة نظریة aامة  �لفعل الضار تقوم aلى دaام�ين ، فكرة الخط�ٔ  1مكرر  140
ص یتضح Dٔن المشرع یفترض Dٔن �كون المضرور شخصا طبیعیا Dٔو وفكرة تحمل التبعة ، و 'سUتقراء ت¾ النصو 
                                                           

*
 ت ت. خ ط –ع ب /  16-04:رمز المقال 

�Ìٔمانة اD 15/03/2016: (ريخ إیداع المقال  ى 
 16/03/2016:(ريخ إیداع المقال 4لتحكيم

 31/05/2016:(ريخ رد المقال من ق9ل التحكيم
 09/06/2016:ق9ول المقال 4ل?شر (ريخ
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وهي بذ\ لا ]سعف القاضي في تطبیقها إذا تعلق . معنوP ولا يمكن في ظلها Jٔن Hكون المضرور هو البCDة
اqٔمر بضرر Jٔصاب البCDة بصفة محضة ، فهjي لا تقدم الوسائل التي بها یتdدد مفهوم الضرر البDئي المحض وهو 

Dي یصrیصعب وفقا 4لقانون ا \rشخص طبیعي ، وy رتبطH ة في مكو{تها الطبیعیة عندما لاCDب الب
الجزا�ري تصور مفهوم قانوني 4لضرر الاHٕكولو�، كما یصعب وفقا لقوا~د التعویض عن الضرر العادي تصور 

 . مدلول قانوني واضح 4لتعویض عن الضرر عندما Hكون هذا ا�qٔير اHٕكولوج�ا محضا
كان نظام المسؤولیة المدنیة یعني تحدید الجزاء عن كل فعل یلحق ضررا �لغير فإن الجزاء المدني عن  فإذا 

اqٔضرار التي تمس �لبCDة Hتمثل في إصلا�ا � ر�ة اqٔولى، إلا Jٔن هذا الضرر � خصائص معینة تميزه عن 
صعبة من ح�ث ¥یف�ة تطبیق القوا~د الضرر المنصوص ~لیه في القوا~د العامة، وهذا ما يجعل ¢مة القضاء 

 .العامة 4لمسؤولیة المدنیة عن الضرر البDئي
وJٔول العق9ات التي توا�ه إعمال قوا~د المسؤولیة المدنیة تحدید الضرر اrي يجب إصلا©ه ، فخصوصیة 

شرة، وإنما الضرر البDئي المحض تمحور في ¥ونه ضررا ¬ير م9اشر،Jٔي Jٔنه ضرر لا یصDب الاªٕسان Jٔو اqٔموال م9ا
وهو كل ضرر يحل �لوسط الطبیعي ولا يمكن إصلا©ه عن  .الماء Jٔو الهواء یصDب مكو{ت البCDة كالتربة Jٔو

وهذا qٔن هذه القوا~د لا .طریق الترميم Jٔو الإزا²، مما يجعل تطبیق القوا~د العامة 4لمسؤولیة المدنیة صعبا
 .Jٔن Hكون ن�µ´ة طبیعیة 4لفعل المركبتعترف إلا �لضرر المباشر، وهو الضرر اrي ³شترط 

كما Jٔن الضرر البDئي هو ضرر اح·لي في ¬الب اqٔحوال وقوا~د التعویض عن الفعل الضار لا تقر �لضرر 
 .إلا إذا كان محققا

ولا تقف الطبیعة اrاتیة 4لضرر البDئي عند هذا الحد بل تتعدى ذ\ إلى صعو�ت إصلا©ه Jٔیضا، وJٔول 
قويمه ،وبما Jٔن البCDة ومكو{تها تخرج عن دا�رة التعامل وهي ¬ير م¹قومة �لمال، وqٔنه لا خطوات إصلا©ه ت

 . يمكن التعویض إلا �لمال ، فإن الطبیعة ¬ير المالیة 4لضرر البDئي تعد عق9ة Jٔمام فرص إصلاح الضرر البDئي
qٔضرار الاHٕكولوج�ة المحضة التي و]شير ا راسات Jٔنه رغم التدهور البDئي المتصا~د یوما بعد یوم وتفاقم ا

تصDب الموارد الطبیعیة بمعزل عن Jٔیة مصلdة yشریة جسمانیة كانت Jٔو مادیة،فإن القانون الجزا�ري ³شهد ت¾ٔخرا 
 .  واضحا في إقرار حمایة قانونیة فعا² من اqٔضرار البی�Àة المحضة

صدد الضرر البDئي المحض اrي یغدو ولهذا تثور إشكالیة في تطبیق قوا~د المسؤولیة عن الفعل الضار ب
ومحاو² مËا ف¹ح النقاش بين المهتمين بµشریعات حمایة البCDة . مفهومه وذات¹Dه عق9ة حق�ق�ة Jٔمام قوا~د إصلا©ه

 :و~لاقتها التكاملیة مع القانون المدني، فإننا نحاول في هذه المدا�Î الإ�ابة عن الإشكالیة التالیة
 المحض وما Jٔو�ه خصوصیته؟ ماهي الصعو�ت التي تواÙه وتحول دون تحق�ق ما المقصود �لضرر البDئي

نمیة اق¹صادیة �لنظر إلى تفاقم اqٔضرار البی�Àة وبقائها دون إصلاح qٔسÜباب قانونیة محضة؟ وهل يجب إ~ادة 

 النظر في نصوص القانون المدني yشكل يجعل من الضرر البDئي المحض قابلا للإصلاح؟
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یط  بعض الضوء ~لى مفهوم الضرر البDئي و صعو�ت التعویض عنه و بیان القوا~د التي ومن �Jٔل ]سل 
وضعها المشرع لجبره فإننا نقترح Jٔن نعالج هذه الإشكالیة في هذه الورقة البحثیة التي نقسمها إلى م9حثين،نËµاول 

ول في اqٔول منهما مفهوم البDئي وصعو�ت تحدیده ونقسمه إلى مطلبين،نËµا المبحث اqٔول مفهوم الضرر في
�لال فر~ين  البDئي من المطلب الثاني  صعو�ت تحدید الضرر الضرر البDئي وخصائصه في فر~ين،ونعالج في

 .Jٔیضا
ونخصص المبحث الثاني qٔحكام إصلاح الضرر البDئي ونقسمه إلى مطلبين نعالج في اqٔول منهما نظام إ~ادة 

فه وصعو�ت �بره 4لضرر البDئي،لنعالج في المطلب الثاني التعویض كانت ~لیه من �لال تعری الحال إلى ما
 .النقدي عن الضرر الاHٕكولو� وصعو�ت تقدHره

 . ونختم هذه الورقة البحثیة �سÜتعراض نتائج البحث و�لاصته واقترا©اته
 مفهوم الضرر البDئي و معوقات و تحدیده: المبحث اqٔول   

ة التقصيریة إذ لا Hكفي لق�ا¢ا وقوع الخط¾ٔ فقط بل يجب Jٔن یثðت وقوع یعد الضرر الر¥ن الثاني 4لمسؤولی
 ) 1(الضرر لا مكان إسÜناد المسؤولیة لمركب الفعل و مطالبته �لتعویض 

وطبقا لقوا~د المسؤولیة عن الفعل الضار فإن الضرر هو كل مساس بمصلdة مشرو~ة يحميها القانون قد   
ر مادP و قد كون معنویة ¬ير م¹قومة �لمال ف�كون الضرر معنوJٔ Pو كون ذات قيمة مالیة ف�كون الضر 

 )Jٔ)2دبیا
ولكي یتم تعویض عن الضرر ³شترط القانون المدني Jٔن Hكون الإ�لال �لمصلdة المشرو~ة محققا، فلا Hكفي 

 .Jٔن Hكون المساس بها محتملا كما يجب Jٔن كون المصلdة محمیة �لقانون
یض عن الضرر البDئي تظهر صعوبة تحدید مفهوم الضرر البDئي نظرا لم یتصف به من ¬ير Jٔنه في مجال التعو 

 .خصائص تميزه عن الضرر في القوا~د العامة
كما Jٔن المساس �لبCDة وعناصرها قد لا Hكون محققا دائما،ما يجعل التعویض عنه يخالف ما اسÜتقرت ~لیه 

لتعویض عن الضرر المحتمل و Jٔساس التعویض عن هذا قوا~د المسؤولیة التقصيریة التي ]شكل ~ائق Jٔمام ا
  .الضرر

وبغرض وضع مفهوم الضرر البDئي وخصائصه ~لى yساط البحث و مËاقشة معوقات تحدیده فإننا نقسم 
هذا المبحث إلى مطلبين ، نعالج في اqٔول منهما مفهوم الضرر البDئي وخصائصه لنتولى في الثاني منهما صعو�ت 

 .بDئيتحدید الضرر ال 
 

                                                           

 . 96، ص  1975محمود �لال حمزة ، العمل ¬ير المشروع �عتباره مصدرا للالتزام ، دیوان المطبو~ات الجامعیة ، الجزا�ر،/ د -  1
التقصيریة ، دار  محمود صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني ، النظریة العامة للالتزام ، مصادر  لتزام،المسؤولیة/ د- 2

 . 77ص  2011الهدى ، ~ين ملیÎ ، الجزا�ر ، 
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 مفهوم الضرر البDئي و خصائصه: المطلب اqٔول   
لا يختلف الضرر اrي یصDب الاªٕسان في ما� Jٔو في جسمه Jٔو في شعوره و Jٔ©اسDسه في مفهومه عن 
الضرر اrي یصDب البCDة في مجملها Jٔو في عنصر من عناصرها ، ¬ير Jٔن ما یثير الخصوصیة في مفهوم الضرر 

يمس مساسا م9اشرا �لاªٕسان وهو ما Jٔصطلح الفقه   یصDب الوسط البDئي دون Jٔن البDئي هو الضرر اrي 
الحدیث ~لى ]سمیته �لضرر البDئي هو الضرر اrي یصDب الوسط البDئي دون Jٔن يمس مساسا م9اشرا 

 . �لاªٕسان وهو ما Jٔصطلح الفقه الحدیث ~لى ]سمیته �لضرر البDئي المحض
Dئي وبیان خصائصه، فإننا نقسم هذا المطلب إلى فر~ين   و4لوقوف ~لى مفهوم الضرر الب 

 .ونËµاول في اqٔول منهما مفهوم الضرر البDئي المحض لنعالج في الثاني منهما خصائصه
 مفهوم الضرر البDئي المحض: الفرع اqٔول   

اص عرف بعض الفقه الضرر البDئي ب¾نٔه كل �لل يحصل م9اشرة 4لوسط بغض النظر عن Jٔ$ره ~لى اqٔش#
 . )Jٔ)1و اqٔموال

وواضح من هذا التعریف Jٔنه ميز بين الضرر المباشر اrي یصDب البCDة ذاتها �عتبارها المضرور الوح�د من 
 التلوث و بين الضرر اrي یصDب البCDة و یتعدى Jٔ$ره إلى اqٔش#اص 

 . واqٔموال �عتبارهم مضرورHن yشكل ¬ير م9اشر
اHٕكولو� {تج عن  عتداء ~لى مجموع العناصر المكونة وعرف Jخٓرون الضرر البDئي ب¾نٔه �لل 

 وهناك من حصر الضرر البDئي في التلوث اrي ]سðب ف�ه الاªٕسان 4لبCDة.4لبCDة

 )2(ویصDب مختلف مجالاتها كالماء والهواء والطبیعة ما دامت هذه العناصر مسÜتعمÎ من طرف الاªٕسان 
المتعلق  35/2004اع·د التوج�ه اqٔوروبي رقم  21/04/2004و~لى صعید الµشریعات اqٔوربیة تم بتاريخ 

مËه الضرر البDئي ب¾نٔه التغیير المعا¥س اrي يمكن  2فقرة  �1لمسؤولیة عن اqٔضرار البی�Àة و قد عرفت المادة 
 )3(ق�اسه في المواد الطبیعیة Jٔو إضعاف �دمات الموارد الطبیعیة اrي قد يحدث بصفة م9اشرة Jٔو ¬ير م9اشرة 

وقد لاحظ البعض Jٔن من JٔسÜباب صدور هذا التوج�ه Jٔن ا ول اqٔوروبیة بعد Jٔن س?ت قوانين yش¾نٔ 
المسؤولیة عن اqٔضرار البی�Àة بی?ت لها التجربة Jٔن هذه القوانين لا تنطبق إلا ح�ث تمس هذه اqٔضرار بصdة 

                                                           

Jٔنور جمعة ~لي الطویل ، التعویض النقدي عن اqٔضرار البی�Àة المحضة ، بحث م?شور بم´Î كلیة الحقوق ، : ذ¥ر هذا التعریف  -  1
 . �06امعة المنصورة ، مصر ، ص 

دة جمیÎ ، النظام القانوني 4لضرر البDئي و Jلٓیات تعویضه ، Jٔطرو©ة دكتوراه ¬ير حمی: في التعریفات ا1تلفة الضرر البDئي راجع - 2
 . 17، ص  2007م?شورة ، �امعة الجزا�ر 

3 directive 2004/35 ce du parlement européen et du conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité 

environnemental en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnemental. 
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التنوع البیولو� دون Jٔن تلحق ضررا الاªٕسان Jٔو ممتلكاته و لا تغطي اqٔضرار التي تلحق �لمواد الطبیعیة Jٔو 
 )1( �لاªٕسان

وبموجب هذا التوج�ه یتعين ~لى دول الإتحاد اqٔوروبي وضع ]شریعات وطنیة yش¾نٔ المسؤولیة عن 
و قد تعلق هذا التوج�ه بضرورة اªٕشاء نظام شامل 4لمسؤولیة البی�Àة في  2007اqٔضرار البی�Àة بحلول Jٔفریل 

 Jٔورو�
البDئي المحض و Jٔرسى م9دJٔ تقويم الملوث و ¬يرها من المبادئ التي تقلل من ©دوث ومËع وقوع الضرر  

 )2(اqٔضرار البCDة 
و~لى مسÜتوى الµشریع الجزا�ري ]شير ا راسات إلى Jٔنه رغم ©ا² التدهور البDئي م¹صا~د الوتيرة ~لى كل 

ة بمعزل عن Jٔیة مصلdة yشریة المسÜتوPت و تفاقم الضرر الاHٕكولو� الخالص اrي یصDب المواد الطبیعی
جسمانیة كانت Jٔو مادیة ، فإن القانون الجزا�ري ³شهد ت¾خٔرا واضحا في إقرار حمایة قانونیة فعا² 4لضرر البDئي 

 )3( المحض
والخلاصة Jٔن الضرر البDئي المحض هو كل �لل یصDب الوسط الطبیعي و الموارد الطبیعیة دون Jٔن Hكون 

 . ن Jٔي Jٔلا Hكون هذا ا�qٔير مضرورا yشكل م9اشرلهذا الخلل ~لاقة �لاªٕسا
وبما Jٔن صعوبة وضع تعریف محدد ومضبوط 4لضر البDئي المحض {جمة من ~دم  ه·م الµشریعي به، فإن 

 .خصائص هذا الضرر هي التي تجعل  ه·م به و تحدیده Jٔ$را ¢ما 
 خصائص الضرر البDئي المحض: الفرع الثاني   

قد اخ¹لف حول تحدید مفهوم دق�ق 4لضرر البDئي المحض و إذا كانت الµشریعات لم ركز إذا كان الفقه 
اه·¢ا به ~لى نحو دق�ق ، فإن خصائص الضرر هي التي جعلته Hتميز عن الضرر البDئي العادي اrي یصDب 

المسؤولیة المدنیة Jٔن وتق¹ضي قوا~د .حق الاªٕسان في البCDة Jٔو ذ\ الضرر اrي تعرفه قوا~د المسؤولیة المدنیة
Hكون الضرر اrي یطلب التعویض عنه Jٔو إصلا©ه ضررا م9اشرا Jٔو شخصیا ومحققا ، ¬ير Jٔن الضرر البDئي 

 )4(المحض Hتميز بخصوصیته عن الضرر في قوا~ده العامة فهو ¬البا ضرر ¬ير م9اشر 
ضرر ¬ير م9اشر إذا لم Hكن م¹صلا فالضرر Hكون م9اشرا إذا كان ن�µ´ة طبیعیة 4لفعل الضار ، بH :Dكون ال

بطریقة حتمیة �لفعل إذ تتدا�ل عوامل Jٔخرى بين الفعل والن�µ´ة ، وqٔن القانون المدني لا یعوض إلا الضرر 
المباشر فإن خصوصیة الضرر البDئي المحض تجع; وفقا 4لنصوص القائمة عرضة qٔن لا یتم التعویض عنه،وهذا مع 

                                                           

، Jٔفریل  42سمير ©امد الجمال ، المسؤولیة المدنیة عن اqٔضرار البیولوج�ة ، مجÎ الشریعة والقانون، �امعة الإمارات ، العدد / د-  1
 . 334ص  2010

 .335، ص  المرجع نفسه - 2
 . 260ص  CD2007ة في الجزا�ر ، رسا² دكتوراه ¬ير م?شورة ، �امعة تلمسان و{س يحي ، اqلٓیات القانونیة لحمایة الب - 3
حسونة عبد الغني ، الحمایة القانونیة 4لبCDة في إطار التنمیة المسÜتدامة ، Jٔطرو©ة دكتوراه ¬ير م?شورة ، �امعة محمد خ�ضر ، yسكرة - 4

 . 176، ص  2013
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عندما خولت 4لجمعیات حق المطالبة �لتعویض تحدثت  03/10نون حمایة البCDة من قا 37ملاحظة Jٔن المادة 
 .عن اqٔضرار المباشرة و ¬ير المباشرة التي تصDب المصالح الجماعیة

وفي ظل هذا النص Jٔصبح المشرع یعترف �لضرر غي المباشر و يجع; قابلا 4لتعویض ولكن هذه الخاصیة 
Dئي المحض ¬ير محدود،ف9الإضافة إلى Jٔنه ¬ير م9اشر Hتميز الضرر البDئي تحیل ~لى �اصیة Jٔخرى هي الضرر الب 

المحض Jٔو الضرر الاHٕكولو� ب¾نٔه ضرر ذو طبیعة شامÎ ، وذ\ �عتباره يمس �qٔوساط الطبیعیة و مواردها 
 Îكمن في إتلاف الفصیH كون مزدو�ا وإذH و نباتیة ، فإن الضررJٔ ح�وانیة Îفي ©د ، ففي ©ا² إتلاف فصی

ذاتها فضلا عن تهدید التنوع البیولو� ، واªٕشاء مفا~ل نووي یؤدي إلى Jٔضرار تصDب الاªٕسان و الحیوان و 
)1( الماء و الهواء و مجالات قد یصعب حصرها و تحدیدها

 

إن هذه الخاصیة المتمثÎ في Jٔن الضرر البDئي ¬ير محدد تجعل مËه ضررا ذو طابع انµشاري ح�ث لا یعتد  
د الجغراف�ة و لا بمدة زمËیة ما يجع; مسÜتحیل الجبر و التعویض عنه �اصة إذا لم تظهر CJٔره إلا تدريجیا �لحدو 

 و بذ\ لا يمكن التحكم ف�ه و هذا یؤدي إلى صعوبة تقدریه و تحدید التعویض عنه ،
Eنه ضرر متراJٔ خرى هيJٔ ئي یضیف إلیه �اصیةDشاري 4لضرر البµن الطابع  نJٔ رى البعضHح�ث لا و 

   ) 2(تتضح CٓJره فور ©دوثه بل بعد فترات زمËیة طویr Î\ یطلق ~لیه الضرر التراكمي
وهذه الخاصیة قد تؤدي إلى قطع ~لاقة السÜب�ðة yسðب مرور فترة زمËیة طویÎ بين الفعل الضار وظهور 

 )3(ن�µ´ة فضلا عن إح·ل تدا�ل عوامل Jٔخرى 
ضرر یصDب البCDة في عناصرها ¬ير المرتبطة �لاªٕسان فإن الضرر یوصف و بما Jٔن الضرر البDئي المحض هو 

المذ¥ور Jٔ~لاه 4لجمعیات حق  37ب¾نٔه ضرر ¬ير شخصي ، المضرور ف�ه هو البCDة و رغم تخویل نص المادة 
المطالبة �لتعویض یبقى الضرر ¬ير شخصي و س¹Dضح في المبحث الثاني من هذا البحث Jٔن التعویض ¢ما كان 

 . غه لا يمكËه إصلاح الضرر البDئي المحضم9ل
 صعو�ت تحدید الضرر البDئي المحض: المطلب الثاني   

بعد الوقوف ~لى تعریف الضرر البDئي المحض و اسÜتعراض خصائصه یتضح 4لباحث Jٔن �بر اqٔضرار 
 التعویض البی�Àة و إصلا�ا تواÙه صعو�ت كثيرة تنطلق من صعوبة تعریفه و تحدید خصائصه وصولا إلى

 عنه ،
و في هذا المطلب نحاول معالجة مختلف الصعو�ت التي توا�ه تحدید الضرر البDئي من �لال فر~ين نËµاول 

 .في اqٔول منها صعو�ت تتعلق �لمضرور و في الفرع الثاني تناول الصعو�ت المتعلقة �لضرر في ©د ذاته
 

                                                           

 .331السابق ، ص  المرجعسمير ©امد الجمال ،/ د-  1
2- ، Î78، ص  المرجع السابقحمیدة جمی . 

 . 514ص  2011عطا سعد محمد حواس ، المسؤولیة المدنیة عن Jٔضرار التلوث البDئي ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ، / د- 3
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 لب1ئيصعو,ت تحدید المضرور في الضرر ا: الفرع أ"ول   
و رغم Eٔنها )1(ٔ"ن البO1ة ل1ست ملكا ٔ"Fد و لا KسIتطیع FEٔد Eٔن یدعي ملك?تها لیقوم بتوفير الحمایة لها    

ل1ست كذi فإنه ل1س من حق Eٔي كان Eٔن bرaكب Eٔي فعل ضار یلحق بها Zللا ، و تقسم البO1ة Vادة إلى 
أ"شwاص مvل أ"راضي و أ"شجار من قrل ثلاث مجموVات ، الموارد الطبیعیة التي يمكن ح?ازتها وإحرازها 

والهواء فه�ي �ير م~قومة ,لمال �سمى Eٔمو� م~قومة ، ا{موVة الثانیة هي المواد التي يمكن ح?ازتها كالشمس و 
 )2( ا{موVة الثالثة aتمثل في المواد المباFة كالطیور وأ"سماك والحیوا�تو 

البO1ة ولكن يجوز لمن Eٔصابه ضرر جراء إصا�تها Eٔن یطالب  في ا{موVة أ"ولى  یفترض Eٔن المضرور هو
بتعویض ما Eٔصابه وفقا �لقواVد العامة في الفعل الضار Eٔم في ا{موVة الثانیة و الثالثة فالمضرور هو المحیط 
الاbٕكولو� ا�ي یصعب تحدیده فمن یق~ل ح?وا� �ر� خف?ة لا يمكن مسائلته لكون المضرور هو التنوع 

و� و الصنف الحیواني ، و من یقطع شجرة Eٔو یلوث بحيرة في عمق الغابة لا يمكن مسائلته ٔ"ن المضرور البیول
 لا یتحرك ل1ساء¢ ،

و bزید من صعوبة تحدید المضرور Vدم اك£شاف الفعل الماس ,لبO1ة إلا بعد فترة قد تطول ما يجعل     
ما ، فلا KسIتطیع FEٔد إثبات المضرور في ثقب أ"وزن و لا المضرور هو الإ§سانیة جمعاء Eٔو التراث المشترك ب1نه

 . يمكن من �ح?ة ¨نیة القول بعدم وجود Eٔي ضرر
و یؤدي الضرر الاbٕكولو� و صعوبة تحدید المضرور ف?ه إلى نتائج سلبیة Vلى البO1ة »شكل Vام ، 

 إ§سان یع1ش Vلى هذه أ"رض كالغازات المن±vقة من المصانع ما یضاعف من �ح~باس الحراري ، و بما Eٔن كل
 )3(یت¸ٔ·ر بما يحدث �لبO1ة و یدفع ثمن تدهورها فإن أ"ضرار البی´?ة تحتاج إلى ³ود جماعیة لموا³تها

وبما Eٔن الضرر الاbٕكولو� هو ضرر متزاید فإن المضرور قد یتطور فقد bكون في بدایة وقوع الفعل الضار 
 .تد Eٔ·ره إلى الجوانب �ق~صادیة �¾و½جزء واFد من البO1ة كالهواء ثم یتطور «يم 

المتعلق بحمایة البO1ة في  03/10من القانون  36و لمحاو½ تخف?ف هذه الصعوبة وضع المشرع الجزاÀري المادة 
دون الاZٕلال ,ٔ"حكام القانونیة الساریة المفعول يمكن �لجمعیات : " إطار التنمیة المسIتدامة التي Ðاء فيها 

VEٔلاه رفع دعوى Eٔمام الجهات القضائیة اÞتصة عن كل مساس ,لبO1ة حتى في  35في المادة المنصوص Vليها 
 "الحالات التي تغني أ"شwاص المن£سIبين لها ,نتظام 

                                                           

العربیة ، القاهرة ، ن±?è إسماعیل رسلان ، الجوانب أ"ساسIیة �لمسؤولیة المدنیة �لشركات عن أ"ضرار ,لبی´?ة ، دار ا«نهضة / د- 1
 . 95، ص  2003

Eٔحمد عبد الكريم سلامة مrادئ حمایة البO1ة في القوانين الوضعیة و الشریعة الإسلام?ة ، بحث مîشور في مجè البحوث القانونیة / د - 2
 .37، ص  Eٔ ،1995فریل  17و�ق~صادیة ، كلیة الحقوق ، Ðامعة المنصورة ، العدد 

 . 177، ص  لمرجع السابقاحسونة عبد الغني ، - 3
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ووفقا لهذا النص فإن كل جمعیة تمارس §شاطها في إطار حمایة البO1ة من حقها قانو� رفع دعوى Eٔمام 
حتى في Fا½ ما إذا كان المضرور من �ير Eٔعضاء الجمعیة Eٔو المن£سIبين  القضاء عن كل مساس ,لبO1ة و هذا

 .إ«يها
ورغم هذا النص یصعب تصور عملیة ق?ام إصلاح حق?ق?ة �لضرر الاbٕكولو�، فبمجرد تخویل الحق في رفع 
اþعوى لا یعني إصلاح الضرر فقد aرفع دعوى من طرف جمعیة تدعي المساس بعنصر من عناصر البO1ة دون 

 .ارتباط ,لإ§سان و یبقى المضرور هو الموارد الطبیعیة التي إن تم المساس بها فعلا فلا يجبره Eٔي تعویض

 صعو,ت تحید الضرر الب1ئي المحض: الفرع الثاني   
نظرا لاتصاف الضرر الب1ئي المحض ,لطابع الفني فإن الصعوبة أ"ولى aكمن في إثباته ح?ث یتطلب معرفة 

لوقوVه ، إذ لا bكفي مجرد الإدVاء بحصول الضرر ما لم تعرف الحا½ البی´?ة قrل Fدوثه حتى يمكن الحا½ السابقة 
 )1( معالجته

یة و متى تم ا�لجوء إلى القضاء و �i يحتاج الضرر الاbٕكولو� في إثباته إلى �سIتعانة ب¸هٔل الخبرة الف" 
ذ وق~ا طویلا KسIتمر معه الضرر الب1ئي في تعیين خrير لوصف الضرر و الوقوف Vلیه ، فإن النزاع سIی¸Zٔو 

 .التفاقم ما يحول دون إصلاح حق?قي ¢
كما Eٔنه قد يحدث العكس في Fا½ ما إذا اسIتغرق الضرر وق~ا قصيرا ثم اخ~فت Eٓ¨ره قrل تعیين الخبير Eٔو 

كن الوقوف Vلى حجم صدور الحكم فمن يهاجم بحيرة ت¸ؤي إ«يها الطیور المهاجرة و یق~ل بعضها و یطارد بعضها لا يم
 . الضرر إلا بعد ا-تهاء فع, و هذا ما یؤدي ,لضرر الب1ئي المحض إلى Vدم الوضوح واسIت+ا½ إصلاFه

وبما Eٔن الضرر الب1ئي المحض هو ضرر �ير مrاشر فإنه یصعب Eٔیضا تحدید مرaكب أ"فعال الضارة في كثير 
 )2( تفاقمهمن الحالات لا سI/ إذا تضافرت EٔسIباب كثيرة ة Eٔ·رت في

و إذا انقطعت Vلاقة السIب±?ة بين الضرر و الفعل الضار تعسر إصلاح الضرر الب1ئي فهناEٔ iضرار 
متراخ?ة لا تظهر نتائجها إلا بعد فترة طویè قد تجعل مرaكب الفعل الضار یغير موقفه Eٔو مركزه كما قد تختفي 

 . أ"د½ Vلى ارaكابه �لفعل الضار
الضرر إذا كان م~غيرا إذ لا يمكن في كثير من الحالات معرفة الوضع السابق Vلى  وتبرز صعوبة تقدbر حجم

فإلقاء �رم?ل من النفط Eٔو الزیت في بحيرة . معاینة الضرر ما إذا كان في Fا½ aراجع Eٔم في Fا½ ان£شار وaكا·ر
سI/ إذا ت¸خٔر وصول الخبر  ماء لا يمكن تحدید مقدار الضرر ا�ي Eٔصاب هذه الب+يرة و الكائنات المحیطة بها لا

إلى الجهات اÞتصة ، فإذا تمت معایî~ه بعد یومين مvلا aكون ا"ٓ¨ر التي یتم الوقوف Vليها Eٔكبر مما لو تمت 
 .معاینة المكان بعد شهر

                                                           

 . 330السابق ، ص  المرجعسمير Fامد الجمال ، / د - 1
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وaزداد الصعوبة إذا كان الضرر جمالیا ، فقوانين البO1ة في العالم تصنف بعض أ"ما7ن Vلى Eٔنها جزء من 
لإ§ساني، فمن یغلق م"بع ماء معدني ساخن Eٔو يخربه لا یص1ب البO1ة في مكو�تها بل يمتد إلى الجانب التراث ا

 .الجمالي فيها وهو ما یصعب تقدbره إن لم bكن مسIتحیلا
ؤ"نه لا یتم التعویض إلا إذا كان الضرر محققا فإن طبیعة الضرر الاbٕكولو� ب¸نٔه ضرر محتمل في كثير من 

ون تعویضه Eٔو إصلاFه Eٔو الوقایة من وقوVه فأ"فعال التي تهدد سلامة الب?>ئة لا تدZل تحت أ"ح?ان تحول د
 .حصر ولا يمكن توقعها و �b iكون مrدEٔ الوقایة ا�ي EٔرسIته معظم القوانين ضمانة فعا½ إذا Eٔحسن تطبیقه

 إصلاح الضرر الب1ئي المحض: المبحث الثاني    
نها من فعل ضار و ضرر و Vلاقة سIب±?ة قام �لتزام Vلى Vاتق مرaكب إذا ما توافرت �لمسؤولیة Eٔركا

الفعل الضار ٕ,صلاح الضرر ا�ي �س±ب ف?ه و bكون إصلاح الضرر الب1ئي المحض ٕ,Fدى وسIیلتين أ"ولى 
ونعالج في هذا المبحث هاتين الوسIیلتين من . هي اVٕادة الحال إلى ما كانت Vلیه و الثانیة التعویض النقدي

ل مطلبين ن£"اول في أ"ول منهما نظام اVٕادة الحال إلى ما كانت Vلیه، و نعالج في المطلب الثاني التعویض Zلا
 .النقدي

 نظام اVٕادة الحال إلى ما كانت Vلیه: المطلب أ"ول    
اسة المتعلق بحمایة البO1ة في إطار التنمیة المسIتدامة مجموVة من المبادئ تقوم Vليها السIی 03/10وضع قانون 

 .م"ه و Eٔهمها نظام اVٕادة الحال إلى ما كانت Vلیه 03ال£شریعیة في حمایة النظام الب1ئي منها ما Ðاء في المادة 
وبغرض الوقوف Vلى هذا النظام و بیان دوره في إصلاح الضرر الاbٕكولو� فإننا نقسم هذا المطلب إلى 

ا كانت Vلیه لنتولى في الثاني منها الصعو,ت التي فرVين ن£"اول في أ"ول منها مفهوم نظام اVٕادة الحال إلى م
 .تعترضه

 مفهوم نظام اVٕادة الحال إلى ما كانت Vلیه: الفرع أ"ول    
اVٕادة الحال إلى ما كانت Vلیه ?صورة من صور  )LUGANO )1عرفت المادة الثانیة من اتفاق?ة لو�انو 

¸هٔیل Eٔو إصلاح العناصر البی´?ة Eٔو تخف?ف أ"ضرار التعویض العیني ب¸نهٔا كل إجراء معقول يهدف إلى اVٕادة ت
البی´?ة Eٔو م"عها إذا كان ذi معقولا لتوازن هذه العناصر المكونة �لبO1ة و Vلى ذات ا«نهج سار الك~اب 

ح?ث عرف اVٕادة الحال إلى ما كانت Vلیه ب¸نهٔا كل إجراء يهدف للإصلاح بقصد إ§شاء Fا½  )2(أ"بیض
 . مماثè �ل+ا½ التي كانت Vليها قrل وقوع الضرر �لمصادر الطبیعیة aكون

                                                           

ذ7رها و شرح بعض نصوصها عطا سعد محمد حواس ، جزاء  08/03/1993صدرت اتفاق?ة لو�انو عن ا{لس أ"وروبي في  - 1
 . 114، ص  2011، دار الجامعة الجدیدة ، الإسك"دریة ، مصر  المسؤولیة عن Eٔضرار التلوث الب1ئي

 . 09/02/1999الك~اب أ"بیض المتعلق ,لمسؤولیة البی´?ة صدر عن مجلس الإتحاد أ"وروبي بتاريخ  - 2
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وهدف نظام اVٕادة الحال إلى ما كانت Vلیه كتعویض عیني �لضرر الب1ئي المحض هو وضع المكان ا�ي 
Eٔصابه التلوث في الحا½ التي كانت Vليها قrل Fدوث أ"فعال الملوثة �لبO1ة وفي Fا½ قریبة منها بقدر الإمكان 

  )1(فة ذi القيمة الحق?ق?ة المطلوبة لإزا½ التلوث Vلى Eٔلا aزید aكل
واVٕادة الحال إلى ما كانت Vلیه ت¸Zٔذ FEٔد شكلين ، أ"ول هو إصلاح و aرميم الوسط الب1ئي ا�ي Eٔصابه 
الضرر ب£"ظیفه Eٔو زراVة Eٔشجار Eٔخرى بدلا عن أ"شجار التي هلكت Eٔو Eٔتلفت و الثاني هو اVٕادة تîشIیط 

 .)2(ن التي يهددها الخطر شروط مع1شة أ"ما7
وقد 7رس المشرع الجزاÀري ضمن النصوص التطبیق?ة EٔوضاVا كثيرة لاVٕادة الحال إلى ما كانت Vلیه ففي مجال 

م"تج Eٔو FاÀز النفا�ت بضمان إزا«تها Vلى نفق~ه  )3( 01/19من القانون  23،  04النفا�ت Eٔلزم المشرع في المواد 
 .بطریقة عقلانیة

من نفس القانون فإنه في Fا½ إدZال النفا�ت إلى الإقليم الوطني بطریقة �ير مشروVة  27 وطبقا �لمادة
 .یلزم FاÀزها Eٔو �قلها ٕ,رÐاعها إلى الب¾ أ"صلي 

و یعطي الفقه Eٔولویة لنظام اVٕادة الحال إلى ما كانت Vلیه ?شكل من Eٔشكال التعویض العیني لJٔضرار 
ت اVٕادة الحال إلى ما كانت Vلیه معقو½ و م~ناسIبة لJٔضرار البی´?ة البی´?ة و Kشترط Eٔن aكون إجراءا

 Iلیه معقو½ و م"اسV ادة الحال إلى ما كانتVٕكون إجراءات اa نEٔ شترطKبة والعبرة بمعقولیة الإجراءات و
ه Eٔن یؤZذ م"اس±تها لا تعني الن£?Kة المحققة بل الن£?Kة المرجوة و يجب عند الحكم ٕ,Vادة الحال إلى ما كانت Vلیو 

الوسائل التي س£~wذ و بدائلها  بعين �عتبار الإمكانیة الف"یة والصعو,ت العملیة والحا½ البی´?ة �لوسط و
 .)4(النتائج المرجوة من كل ذi و 

 صعو,ت تطبیق نظام اVٕادة الحال إلى ما كانت Vلیه: الفرع الثاني   
لإصلاح الضرر الب1ئي ولك"ه ل1س نظاما فعالا في كل  یعد نظام اVٕادة الحال إلى ما كانت Vلیه نظاما ج?دا

 . الحالات ، إذ تعترضه صعو,ت تجعل م"ه نظاما مسIتحیلا في كثير من أ"ح?ان
وEٔول العقrات القانونیة التي تحول دون تطبیقه و الحكم به هي �سIت+ا½ و س±ب �سIت+ا½ قد bكون     

ي إلى زوال Eٔ هدم عنصر طبیعي بصورة نهائیة كالقضاء Vلى "خٓر ماد� فهناك بعض أ"ضرار البی´?ة التي تؤد
كما Eٔن �سIت+ا½ قد bرجع س±بها إلى ضعف ا«تمویل إلزام الم£س±ب في الضرر ٕ,Vادة , فصیè ح?وانیة Eٔو نباتیة

 ) 5(الحال إلى ما كان Vلیه إلا في Fدود قدراته �ق~صادیة 
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Eٔن مصنعا Nبعا �لقطاع العام س±ب تلو¨ بی´?ا فإن نظام اVٕادة  فلو,كما یصطدم هذا النظام بعوائق قانونیة
وبما Eٔن المصل+ة العامة وق?د aكالیف المعقو½ يجعل تطبیق هذا , الحال إلى ما كانت Vلیه یعني إزا½ هذا المصنع

یة �لمكان مكان Eخٓر یتوافر ف?ه نفس الشروط المع1شI ,النظام مسIتحیلا فإن الفقه قد اقترح في هذه الحا½ إ§شاء
  )1( في موضع Eخٓر قریبي من الوسط ا�ي لحقه التلوث

ورEٔى Eخٓرون Vدم م"طق?ة هذا الحل ٔ"نه لا يمكن إ§شاء وسط مماثل وم~طابق مع الوسط ا�ي Eٔصابه 
 )2(التلوث

ولهذا الإشكال فإن الك~اب أ"بیض قد Eٔوصى ب¸نٔه في الحا½ التي تقوم صعو,ت في تطبیق نظام اVٕادة 
, فلا يجب Eٔن bكون الهدف هو إ§شاء تطابق Nم كامل بين الوسط قrل التلوث وبعده, لى ما كانت Vلیهالحال إ 

ولكن يجب Eٔن bكون الهدف هو إ§شاء وسط يمكن مقارنته ,لتقریب �لوسط المضرور قrل وقوع أ"فعال 
ن وضع المقارنة المقrو½ موضع ويمكن �سIتعانة في هذه الحا½ ,لإحصائیات والمعطیات التاريخیة �لمكا, الضارة 
 )3(التنف?ذ

وعندما یطلب المضرور الحكم ¢ ٕ,Vادة الحال إلى ما كانت Vلیه فإن القضاء ل1س ملزما ٕ,Ðابة طالبه وإنما ¢ 
 .السلطة الكامل في تحدید شكل التعویض ا�ي یقضي به بحسب ظروف اþعوى

نت Vلیه ل1س ,ٔ"مر ال1سير دائما فهو یتطلب لتطبیقه ووفقا لما سIبق یتضح Eٔن نظام اVٕادة الحال إلى ما كا
توافر المعطیات العلمیة والتق"یة بطریقة كاف?ة حول كل المناطق والموارد التي يمكن Eٔن تتعرض لضرر 

كما Eٔن تطبیق هذا النظام یفترض Eٔن یقوم القاضي بمتابعة Eٔعمال اVٕادة الحال إلى ما كانت Vلیه ,اbٕكولو�
 )4(فهو نظام یقوم Vلى التزام بتحق?ق ن£?Kة ول1س ببذل عنایة, الخبرة,لاسIتعانة ب¸هٔل 

ورغم Eٔن الفقه یعطي Eٔولویة لتطبیق نظام اVٕادة الحال إلى ما كانت Vلیه ?شكل مفضل لإصلاح الضرر 
فإن مرaكب الفعل الضار قد لا bكون Ðاهزا لتطبیق هذا النظام في كل أ"حوال وقد لا �سمح , الب1ئي المحض

وقد bكون المضرور قد aكفل هو ٕ,Vادة الحال إلى ما كانت Vلیه كما قد لا aكون اVٕادة الحال , المالیة بذi ذم~ه
إلى ما كانت Vلیه قابè �لتنف?ذ إلا بتدZل شخصي من المضرور وفي هذه أ"حوال وما Kشابهها وEٔمام اسIت+ا½ 

 . المضرور Eٔو من يمث, من تعویض نقديتطبیق هذه النظام فإن الفقه لا bرى بدا إلا ا�لجوء إلا تمكين
 التعویض النقدي: المطلب الثاني   

یعتبر التعویض النقدي وسIیè اح~یاطیة لإصلاح الضرر الب1ئي المحض لا یلK¸ٔ إ«يها إلا إذا نظام اVٕادة الحال 
غرض إصلاFه والتعویض النقدي یعني Eٔن یتم تقويم الضرر الاbٕكولو� ,لمال ب, إلى ما كانت Vلیه مسIتحیلا
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وÐبره، وفي هذا المطلب ن£"اول طریقة التعویض النقدي من Zلال فرVين ، ن£"اول في أ"ول منهما تقدbر 
التعویض عن الضرر الب1ئي المحض وفي الفرع الثاني نعالج الصعو,ت التي تواÐه تعویض الضرر الب1ئي عن 

 .طریق النقود
 عن الضرر الب1ئي 7یف?ات تقدbر التعویض النقدي: الفرع أ"ول   

رغم Eٔن التعویض العیني Eٔو ما یعرف بنظام اVٕادة الحال إلى ما كانت Vلیه هو أ"صل في إصلاح الضرر 
وهذا مع Eٔن كثير من الفقه يحتفظ ,الب1ئي المحض فإن ام~نع تطبیق هذا النظام تم ا�لجوء إلى التعویض النقدي 

النقود لا يمكن حسIبهم Eٔن تجبرا اخ~فاء مخلوق ق~, التلوث Vلى التعویض النقدي عن أ"ضرار البی´?ة المحضة ف
èنها لا تعوض اخ~فاء ح?اة فطریة كامEٔ 1(كما( 

ویعتبر الضرر الب1ئي والمسائل اþق?قة �لغایة و �i اقترح الفقه Vدة طرق لتقدbر أ"ضرار البی´?ة المحضة 
 .لجزافي �لضرر الب1ئيEٔهمها طریقة التقدbر الموFد �لضرر الب1ئي وطریقة التقدbر ا

وتقوم طریقة التقدbر الموFد �لضرر الب1ئي Vلى Eٔساس aكالیف اFٕلال الثروة Eٔو العناصر الطبیعیة التي  
فهذه الطریقة تقدر التعویض Vلى Eٔساس Eٔن قيمة الضرر الحاصل �لبO1ة یعادل التكلفة المعقو½ لاVٕادة , تضررت

 )2(قدر الإمكان مما كانت Vلیه قrل Fدوث الضرر الحال إلى ما كانت Vلیه Eٔو إلى Fا½ قریبة
وقد تعرضت هذه المقترFة �لنقد ح?ث Eٔنها لم ت¸Zٔذ في �عتبار Eٔن العناصر الطبیعیة يجب Eٔن تقدر في 

 )3(ضوء وظائفها البی´?ة وهذه أ"Zيرة هي معطیات ذات طبیعة Zاصة یصعب تقدbرها نقدا 
الموFد تقدم بعض المزا� فه�ي �سمح ٕ,عطاء تقدbر نقدي لثروات ورغم ت] �نتقادات فإن طریقة التقدbر 

وقد )4(نقدا وعناصر طبیعیة ل1ست م~قومة ,لمال و�i تصبح هذه الطریقة وسIیè لتقويم الثروات والموارد 
 .اعتنقت اتفاق?ة لو�انو هذه الطریقة في المادة الثام"ة منها

افي �لضرر الب1ئي ف~قوم Vلى Eٔساس اVٕداد Ðداول قانونیة تحدد Eٔما الطریقة الثانیة وهي طریقة التقدbر الجز 
  )5(قيمة مشتركة �لعناصر الطبیعیة ویتم حسابها وفقا لمعطیات Vلمیة یقوم بها م~خصصون في ا{ال الب1ئي

و یقدم التقدbر الجزافي �لضر الب1ئي بعض المزا� إذ Eٔنه لا Kسمح بترك Eٔي ضرر ب1ئي دون تعویض وتم 
ذه الطریقة من قrل �شریعات منها المشرع الفر§سي في تطبیقات كثيرة منها قانون الغا,ت ا�ي یعاقب اع[د ه

                                                           

 . 196عطا سعد محمد حواس ، المرجع السابق ، ص / د - 1
، ص  2008دنیة الناشIئة عن تلوث البO1ة ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسك"دریة ، �سر محمد فاروق المنیاوي ، المسؤولیة الم/د - 2
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كل من یقطع Eٔشجارا في �ابة Eٔو يحرقها بغرامة تحسب وفق Vدد الهك~ارات المحترقة، ویوقع قانون تنظيم المدن 
 )1(غرامة تحسب وفق Vدد أ"م~ار التي تم البناء Vليها بدون رخصة 

یلاحظ Eٔن هذه الطریقة تطبیقات في القانون الجزاÀري منها عقوبة الرعي في أ"ما7ن المحمیة والحرث  و
 .بدون قانون

ورغم وÐاهة هذه الطریقة و قrولها من الناح?ة ال£شریعیة و العلمیة فإنها لم �سلم من النقد الموÐه لها ح?ث 
قrل إصا�تها ,لضرر كما عیب Vلى هذه الطریقة Eٔنها لم  یصعب إثبات الحا½ التي كانت Vليها العناصر الطبیعیة

 )2(تقيم وز� لكون الموارد الطبیعیة قادرة Vلى اVٕادة تجدید نفسها 
و تبقى هاNن الطریق~ان وكل طریقة مقترFة لتقدbر التعویض عن الضرر الاbٕكولو� رهینة ,لتغلب Vلى 

 .الي صعو,ت التعویض النقدي التي نعرضها في الفرع المو 
 صعو,ت التقدbر النقدي �لتعویض: الفرع الثاني   

تبرز صعوبة تقدbر التعویض النقدي عن الضرر المحض في نقطة مrدئیة هي Eٔن العناصر الطبیعیة المراد 
تعویضها �ير م~قومة ,لمال و ٔ"نه لا يمكن aرك الضرر المحض بدون إصلاح بعدم إمكانیة اVٕادة الحال إلى ما 

إنه لا م"اص من تقدریه وفقا لما سIبق عرضه من طرق ، و قد اح~ج القانون بضرورة التغلب Vلى كانت Vلیه ف
صعوبة تقدbر الضرر الب1ئي نقدا ب¸نٔ القانون یعرف كثيرا من المصالح المعنویة التي یتم التعویض عنها في Fا½ 

عوبة تقدریه نقدا في Vدة وجوه Eٔهمها �عتداء Vليها �ير Eٔنه تم رد هذا القول ب¸نٔ الضرر الب1ئي المحض aكلف ص
Vدم وجود Eٔي مضرور من Eٔشwاص القانون الخاص Eٔو العام فالضرر الب1ئي المحض یص1ب البO1ة بطریقة غري 

 .مrاشرة و لا يمس ب¸شwٔاص القانون بطریقة مrاشرة 
دbره نقدا فلا و قد ظل �Vتراف ,لضرر الب1ئي المحض مس£"دا Vبر فترات طویè من الزمن إلى صعوبة تق

 .يمكن من الناح?ة الواقعیة تقدbر قيمة تلوث شاطئ معين ,لزیوت نقدا
 :الخdاتمة   

رغم Eٔن قواVد المسؤولیة المدنیة ظلت صامدة Vبر قرون و لم یطلها Eٔي قصور لمنطق?تها واح~وائها Vلى كافة 
فإنها في ظل Vدم تطوbر Eٔحكاfا من  الحلول التي تواÐه الفعل الضار وaكفل الحمایة القانونیة لكل مضرور

 .طرف القضاء تعجز كثير من الحلول
هذا العجز ا�ي یطال قواVد النظریة ل1س س±rه قصور في صیا�ة النصوص بل س±rه Vدم تطوbر ت] 

 .القواVد رغم ما اسIتKد من Eٔوضاع �سIتلزم موا³تها
ب1ئي المحض و قواVد إصلاFه فإذا كانت و من ت] أ"وضاع  التي تطلب التطوbر، aكرKس مفهوم الضرر ال 

من القانون المدني إذا Eٔحسن فهمها �سIتوعب الفعل الضار ,لبO1ة  وضرورة إصلاFه فإن ,قي  124المادة 
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النصوص التي تليها يجب اVٕادة النظر فيها »شكل Kسمح بجبر الضرر الب1ئي المحض ا�ي یص1ب البO1ة في 
 :هذه الورقة البحثیة إلى ما یلي  مكو�تها الاbٕكولوج?ة و �Z iلصت

Eٔن الضرر الب1ئي هو كل فعل یص1ب الوسط الب1ئي والموارد الطبیع?>ة عندما لا یتصل هذا الضـرر ولا  -
 .یص1ب Eٔي شخص طبیعي Eٔو معنوي

Eٔن الضرر الب1ئي ¢ خصائـص تجعل ¢ ذاتیة مميزة من ح?ث Eٔنه ضرر �ير مrاشر وضرر اح[لي وضرر  -
 .یعتهم~فاقم بطب 

Eٔن قاVدة اVٕادة الحال إلى ما كانت Vلیه لا تفي بجبر الضرر الب1ئي المحض لعدة صعو,ت منها التق"یة بحیث  -
 .لا تعرف Fا½ الوسط قrل Fدوث الضرر 

 Eٔن التعویض النقدي لا یلK¸ٔ إلیه إلا إذا تعسر تطبیق قاVدة اVٕادة الحا½ إلى ما كانت Vلیه  -
لب1ئي المحض نقدا ٔ"ن البO1ة و عناصرها اÞتلفة تخرج عن طبیعة التعامل و�ير Eٔنه یصعب تقويم الضرر ا -

 .م~قومة ,لمال 
 :و تîته�ي هذه اþراسة ,لاقتراFات التالیة 

المتعلق بحمایة البO1ة ,لنص Vلى Eٔنواع أ"ضرار التي  03/10ضرورة تعدیل نص المادة الثانیة من القانون  -
 .ص يحدد مفهوم الضرر الاbٕكولو� تفاد� ٔ"ي التباس تحلق ,لبO1ة و وضع نص Zا

مكرر من القانون الم>دني يخصص �لضرر الب1ئي و قواVد  140ضرورة إضافة نص bرتب بعد المادة  -
 .تعویضه وعناصر تقويمه

 .إلغاء شرط المتابعة الجزائیة المطلوب لتطبیق نظام اVٕادة الحال إلى ما كانت Vلیه  -

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


